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  :ملخص المداخلة
من جهة على الصلاحيات والمهام الموكلة للجماعات وء ضالدراسة تسليط النحاول من خلال هذه 

لجماعات الإيرادات الجبائية لهذه اعلى بموجب قانوني البلدية والولاية، ومن جهة أخرى  الإقليمية
  .الإقليميةلتمويل ميزانية الجماعات الذاتية التي تشكل أحد المصادر الرئيسية و

أولا على حجم الصلاحيات الكثيرة والمهام المتعددة التي تقع على وفي هذا الصدد فسوف نقف، 
كاهل الجماعات الإقليمية، وثانيا، وبالمقابل من ذلك، على محدودية الإيرادات الجبائية المحلية، مما 

  .يتسبب في عجز ميزانيات الجماعات الإقليمية

جانب اقتراح الحلول لذلك سوف نسعى لتحديد الأسباب المؤدية إلى هذه الوضعية، إلى 
  .والإصلاحات التي من شأنها تجاوز هذه الوضعية

  .الجماعات الإقليمية، البلدية، الولاية، الإيرادات المحلية :الكلمات المفتاحية

  :مقدمة

 أن فيمكن الاجتماعي وحتى والاقتصادي السياسي بالواقع الدول ويتأثر في الإداري يتغير التنظيم

 السلطات من رغبة ذلك وكل ،التركيز عدم نظام عليه يطغى أن يمكن كما اللامركزي عليه النظام يطغى

 نجد العمومية المقدمة للجمهور، لذلك الخدمات جودة لتحسين المواطن من تقريب الإدارة في المركزية

  دستور وهو الشيء المكرس في الجزائر في المحلية بالجماعات تعرف الغرض هيئات لهذا أنشأت أنها
البلدية هي  .الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية'': منه 16، حيث جاء في المادة 20161

  ''.الجماعة القاعدية
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  .3. ، ص2016مارس  7المؤرخة في 



الجماعات المحلية هي مؤسسات إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، وهي مكلفة و
، والتي تستلزم الولايةوقانون  البلديةبموجب قانون  دة المحددةالمتعد صلاحياتبمجموعة من المهام وال

   . بالضرورة توفر موارد مالية مناسبة، من أجل التكفل بهذه المهام والصلاحيات على أحسن وجه

 لجماعات الإقليمية في الجزائرل الإيرادات الجبائيةهل : وانطلاقا مما سبق، نطرح التساؤل التالي
  .الصلاحيات المنوطة بها ؟اتساع وتعدد المهام  في مستوى

  الجماعات الإقليمية تعدد مهام: المحور الأول

بالنظر إلى تعدد المهام والصلاحيات المسندة للجماعات الإقليمية، من بلدية وولاية، وبالنظر إلى 
عدم إمكانية التطرق لصلاحيات كل منهما، فسنكتفي بتفصيل صلاحيات ومجالات تدخل البلدية، 

  .لى مجالات تدخل الولايةوالإشارة فقط إ

 2011جوان  22المؤرخ في  10- 11القانون رقم  من 3وفي هذا السياق، فقد نصت المادة 
 لها ولةلمخا الاختصاص مجالات كل في صلاحياتها البلدية تمارس'' :على أن 2المتعلق بقانون البلدية

  . القانون وجببم

 والثقافية والاجتماعية الاقتصادية والتنمية الإقليم وتهيئة إدارة في خاصة بصفة، الدولة مع وتساهم
   .  ''وتحسينه للمواطن عيشيالم الإطار على الحفاظ وكذا والأمن

ويمكن الإشارة إلى الصلاحيات التي حددها قانون البلدية للمجالس الشعبية البلدية، في كل مجال من 
  .المجالات

  :والتنمية التهيئة -أولا

  :الصلاحيات التالية للمجالس الشعبية البلدية في مجال التهيئة والتنمية أسند قانون البلدية
إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، الموافقة لمدة عهدة المجلس الشعبي البلدي، والمصادقة  -

ات عليها والسهر على تنفيذها في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم وكذا المخطط
  )107المادة . (التوجيهية القطاعية، واختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية

المشاركة في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة وتنفيذها طبقا للتشريع  -
  )108المادة . (والتنظيم المعمول بهما
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  . 4. ، ص2011جويلية 



أو التجهيز على إقليم البلدية، أو أي مشروع /الاستثمار وإبداء الرأي بخصوص إقامة مشاريع  -
يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية، ولا سيما فيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والتأثير على 

  )109المادة . (البيئة
السهر على حماية الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء، ولا سيما عند إقامة مختلف  -
  )110المادة . (ريع على إقليم البلديةالمشا
المبادرة بكل عملية واتخاذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية، تتماشى  -

. مع طاقات البلدية ومخططها التنموي، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيته
  )111المادة (

  )112المادة . (والموارد المائية، والسهر على الاستغلال الأفضل لهماالمساهمة في حماية التربة  -

  :التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز -ثانيا

  :المجالس الشعبية البلدية في هذا المجال الصلاحيات التالية قانون البلديةمنح 
  )113المادة . (بهماالتزود بكل أدوات التعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول  -
. إبداء الرأي بخصوص أي مشروع يحتمل أن يضر بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية -

  )114المادة (
التأكد من احترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها، والسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة  -

السهر على احترام الاحكام في مجال مكافحة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن، و
  ) 115المادة . (السكنات الهشة غير القانونية، وهذا كله بمساهمة المصالح التقنية للدولة

السهر على المحافظة على الأملاك العقارية الثقافية وحمايتها، والحفاظ على الانسجام الهندسي  -
  )116المادة . (قنية المؤهلةللتجمعات السكنية، وهذا بمساهمة المصالح الت

السهر على الحفاظ على الوعاء العقاري ومنح الأولوية في تخصيصه لبرامج التجهيزات  -
العمومية والاستثمار الاقتصادي، والسهر أيضا على الحفاظ على الأملاك العقارية التابعة للأملاك 

  )117المادة . (العمومية للدولة
بتهيئة الهياكل والتجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة لاختصاصاتها،  المبادرة بالعمليات المرتبطة -

كما يمكنها أيضا القيام أو المساهمة في تهيئة المساحات . وكذا العمليات المتعلقة بتسييرها وصيانتها
  ) 118المادة . (الموجهة لاحتضان النشاطات الاقتصادية أو التجارية او الخدماتية

المادة . (زية للترقية العقارية، والمبادرة أو المساهمة في ترقية برامج السكنتوفير الشروط التحفي -
119 (  
القيام بتعريف الفضاء الآهل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها المتعلقة  -

  )  120المادة . (بالمجاهد والشهيد



د الوطنية، وإحياء ذكرى الأحداث المساهمة إلى جانب الدولة في التحضير والاحتفال بالأعيا -
  )  121المادة . (التاريخية، ولا سما منها تلك المخلدة للثورة التحريرية

  :التربية والحماية الاجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة - ثالثا

  :المجالس الشعبية البلدية في هذا المجال الصلاحيات التالية قانون البلديةأعطى 
اتخاذ الإجراءات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، قصد إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي  -

طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها، وإنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على 
  )  122المادة ( .ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ والتأكد من ذلك

  )  122المادة ( :في حدود إمكانياتها، القيام بما يأتيويمكن البلديات،  -
اتخاذ كل التدابير الموجهة لترقية تفتح الطفولة الصغرى والرياض وحدائق الأطفال والتعليم * 

  .التحصيري والتعليم الثقافي والفني
شباب المساهمة في إنجاز الهياكل القاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية وال* 

  .والثقافة والتسلية التي يمكنها الاستفادة من المساهمة المالية للدولة
  .تقديم مساعداتها للهياكل والاجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسلية* 
المساهمة في تطوير الهياكل الاساسية الجوارية الموجهة لنشاطات التسلية ونشر الفن والقراءة * 

  .يط الثقافي والحفاظ عليها وصيانتهاالعمومية والتنش
  .اتخاذ كل تدبير يرمي إلى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين باستغلالها* 
  .تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل* 
حصر الفئات الاجتماعية المحرومة أو الهشة أو المعوزة وتنظيم التكفل بها في إطار السياسات * 

  .العمومية الوطنية المقررة في مجال التضامن والحماية الاجتماعية
المساهمة في صيانة المساجد والمدارس القرآنية المتواجدة على ترابها وضمان المحافظة على * 

  .الممتلكات الخاصة بالعبادة
النظافة تشجيع ترقية الحركة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة * 

  .والصحة ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة، لا سيما منها ذوي الاحتياجات الخاصة

  :النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية -رابعا

  :المجالس الشعبية البلدية في هذا المجال الصلاحيات التالية قانون البلديةمنح 
احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، المتعلقين السهر، بمساهمة المصالح التقنية للدولة، على  -

  ) 123المادة ( :بحفظ الصحة والنظافة العمومية، ولا سيما في مجالات
  .توزيع المياه الصالحة للشرب* 



  .صرف المياه المستعملة ومعالجتها* 
  .جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها* 
  .مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة* 
  .ظ على صحة الاغذية والاماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهورالحفا* 
  .صيانة طرقات البلدية* 
  .إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها* 
التكفل، وفي حدود إمكانياتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بتهيئة المساحات الخضراء  -

  )124المادة ( .ترفيه والشواطئووضع العتاد الحضري والمساهمة في صيانة فضاءات ال

وعلاوة على ما سبق، ومن أجل التكفل ببعض الصلاحيات المحددة للبلدية، فقد فصلت وعددت 
من قانون البلدية المصالح العمومية التي يتعين على البلدية أن تضمن سيرها، والتي تهدف  149المادة 

إحداث مصالح عمومية تقنية قصد التكفل على إلى تلبية حاجات مواطنيها وإدارة أملاكها، من خلال 
  :وجه الخصوص، بما يأتي

  .التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة -
  .النفايات المنزلية والفضلات الأخرى -
  .صيانة الطرقات وإشارات المرور -
  .الإنارة العمومية -
  .الأسواق المغطاة والأسواق والموازين العمومية -
  .الحظائر ومساحات التوقف -
  .المحاشر -
  .النقل الجماعي -
  .المذابح البلدية -
  .الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء -
  .الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها -
  .فضاءات الرياضة والتسلية التابعة لأملاكها -
  .المساحات الخضراء -

من قانون البلدية أتاحت للبلدية إمكانية تسيير هذه المصالح مباشرة  150ن المادة ونشير هنا إلى أ
  . في شكل استغلال مباشر، أو في شكل مؤسسة عمومية بلدية، أو عن طريق الامتياز أو التفويض



المتعلق  2012فيفري  21المؤرخ في  07-12حصر القانون رقم أما بخصوص الولاية، فقد 
ي مادته الأولى مجالات تدخل الولاية المتمثلة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية ف 3بقانون الولاية

  . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين

المجالات سيما في لا  ،من نفس القانون تضمنت صلاحيات الولاية 101إلى  73 من ادوكما أن الم
  :التالية
  التنمية الاقتصادية،  -
  الفلاحة والري، -
  الهياكل القاعدية الاقتصادية،   -
  التربية والتكوين المهني، -
  النشاط الاجتماعي والثقافي، -
  .السكن -

  للجماعات الإقليمية محدودية الإيرادات الجبائية: المحور الثاني

) البلدية والولاية(ية قليممقررة بالنسبة للجماعات الإلا شك في أن ممارسة الصلاحيات والمهام ال
، تستلزم بالضرورة )النفقات -الإنفاق (والتي ما هي في الأخير إلا عملية لإشباع الحاجات العامة 

، مع العلم أن قانون البلدية مثلا نص في مناسبة) الإيرادات -الجباية (وبالمقابل توافر موارد مالية 
 هاملموا بالأعباء للتكفل الضرورية اليةلما واردلما توفر من البلدية تتأكد أن وجوب منه على 4 ادةلما
 قبل من لها تحول أو البلدية إلى بها يعهد جديدة مهمة كل يرافق، وأن ميدان  كل  في  قانونا  لها ولةلمخا

 . دائمة بصفة همةالم بهذه للتكفل الضرورية اليةلما للموارد تلازمالم التوفير  ،الدولة

، حيث تشير إحصائيات كبيرا أغلب بلديات الوطن تعاني عجزا مالياوفي هذا السياق، نشير إلى أن 
 1541بلدية عاجزة من أصل  1200إلى وجود  وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  4.بلدية
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   . 5. ، ص2012فبراير  29
جويلية  04، جريدة المساء، ليوم بلدية عاجزة ماليا  1200:تعتزم وضع أرضية لتفويض المرافق العمومية الداخلية -4

  :           ، متوفر على2018
https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/52348     

.                                                        د15سا و 21على الساعة  2018جانفي  15: تاريخ الإطلاع  



لإختلالات الكبيرة التي ولا شك في أن العجز المالي للبلديات يعزى في جانب كبير منه إلى ا
  .تشهدها الجباية المحلية، ناهيك عن الإختلالات التي تعرفها الجوانب الأخرى ذات العلاقة

  :الإيرادات الجبائية المحلية -أولا

من قانون الولاية الموارد الميزانية والمالية  151من قانون البلدية والمادة  170حددت المادة 
 مداخيلوالرسوم،  الجباية حصيلة :، على النحو التالي)البلدية والولاية على التوالي(للجماعات الإقليمية 

 مقابل ناتج ،القروض، والوصايا الهبات ناتج، صصاتلمخوا الإعاناتها، أملاك مداخيل ،تلكاتهامم
 ،الإشهارية الفضاءات فيها، بما العمومية للفضاءات الامتياز حق ناتج ،تؤديها التي الخاصة الخدمات

  .الخدمات مختلف مقابل المحصل الناتجو

  :هذه الإيرادات إلى صنفين، هما مويمكن تقسي

 مداخيل ،تلكاتهامم مداخيلوالرسوم،  الجباية حصيلة: تتمثل في :إيرادات ذاتية أو داخلية - أ
 فيها، بما العمومية للفضاءات الامتياز حق ناتج ،تؤديها التي الخاصة الخدمات مقابل ناتجها، أملاك

  .الخدمات مختلف مقابل المحصل الناتجو ،الإشهارية الفضاءات

  .القروض، والوصايا الهبات ناتج، صصاتلمخوا الإعانات: تتشكل من: إيرادات خارجية -ب

إن ما يهمنا هنا هي الإيرادات الذاتية، وخصوصا الإيرادات الجبائية، والتي تشكل الجزء الأكبر من 
من الإيرادات، وهي تلك المتأتية من الضرائب والرسوم المحلية، والتي تنقسم بدورها إلى هذا الصنف 

   5:أصناف، كما يلي) 3(ثلاثة 

  :الإيرادات المحصلة لفائدة البلدية -1

كما بعدد ستة رسوم، ، وهي %)100(وهي مجمل الضرائب والرسوم العائدة لصالح البلدية كليا 
 ،على رخص العقارات الرسم، الرسم على الإقامة، رفع القمامات المنزليةرسم ، الرسم العقاري :يلي

  .الرسم على الحفلات والأفراح، والرسم على الإعلانات والصفائح المهنية

  :الإيرادات المحصلة لفائدة الجماعات المحلية -2

                                                             
القانون الدستوري والمؤسسات  ، مجلة''الإختلالات والحلول: تقييم واقع الجباية المحلية في الجزائر''لحبيب بلية،  -5

، ص 2018، جوان 3، العدد 2جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، المجلد السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
  .36-1. ص



لدية وولاية هي تلك الرسوم والضرائب التي توزع نواتجها بين أحد مكونات الجماعات المحلية من ب
، وهنا نشير إلى وجود رسم وحيد هو للجماعات المحلية، وخزينة الدولةوصندوق التضامن والضمان 

  .الرسم على النشاط المهني

  : الإيرادات المحصلة لفائدة الجماعات المحلية والدولة -3

، قانونا ة بين الدولة والجماعات المحلية بنسب محددةوزعالضرائب والرسوم الم بها مجملقصد ي
  :ونذكر هنا

الرسم ، قسيمة السيارات، )ضريبة الثروة(الضريبة على الأملاك ، الرسم على القيمة المضافة
الرسم على ، الرسم على الأطر المطاطية الجديدة، الضريبة الجزافية الوحيدة، الصحي على اللحوم

سم التحفيزي على النفايات الطبية، الر، الرسم التحفيزي على عدم التخزين، زيوت وشحوم السيارات
الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات التلوث البيئي ذو المصدر الصناعي، الرسم التكميلي على 

  .الرسم على تعبئة الدفع المسبق، والمصدر الصناعي

  :إختلالات الجباية المحلية -اثاني

ة، والتي تعني عدم كفاية الجباية قليميالإبالنظر إلى حالة العجز المالي التي تشهدها الجماعات 
المحلية، وما ينجر عنها من عدم القدرة على التكفل بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه، وبالتالي 
الوفاء بدورها في تحقيق التنمية المحلية، فإن هذه الجماعات عادة ما تلجأ إلى مصادر أخرى لتغطية 

  . هذا العجز

نحو  ،النامية الدول في وخاصة ،واضح اتجاه وجود إلى ساتاالدر من لكثيرا تشيروفي هذا الصدد، 
 وإقامة المحلية الخدمات تقديم في المركزية الحكومية الإعانات علىة يقليمالإالجماعات  اعتماد يداتز

 الحكومة رقابة من المزيدب يةقليمالإ الجماعات قبول ، مما يؤدي إلىالمحلية تنميةالب الخاصةاريع المش

   6.الجماعات لهذهة الماليية الاستقلال من ينتقص مما المركزية

هو  المركزية الحكومية الإعانات علىإلى الاعتماد  يةقليمالإولعل من الأسباب التي تدفع الجماعات 
عدم تناسب بين تكاليف الخدمات التي نقلت إلى هذه الجماعات وبين الإيرادات التي حددها لها القانون، 

وبين قصور التمويل المتاح لهذه  يةقليمالإفهناك تناسب عكسي بين الزيادة في اختصاصات الجماعات 
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المحلية بالقدر الكافي، وفي الجماعات، يضاف إليه عدم تطور أو زيادة في الأوعية المكونة للإيرادات 
   7.نفس الوقت مطالبة تلك الجماعات بتحسين الخدمة المقدمة

 الإعانات على يةقليمالإالجماعات  اعتماد يداتز ما يكرس الاتجاه نحووإضافة إلى ذلك، فإن 

هو أن فرض الضرائب والرسوم، بما فيها المحلية، هو من صلاحيات السلطة ، المركزية الحكومية
الإقليمية، المركزية، بالرغم من أن الضرائب والرسوم المحلية تمثل المورد الأساسي والمهم للجماعات 

ية تفتقر إلى الحرية في تقدير نظامها الجبائي، وبالتالي عدم وجود وهذا ما يجعل الجماعات الإقليم
 الكتلة''ترتكز أساسا على مبدأ التي  المنظومة المالية العموميةوهذا تماشيا مع ، 8كزية ماليةلامر

على اعتبار أن ه حاليا، النظام الجبائي المعمول ب ، وهذا ما يشكل خللا في''الموحدة والميزانية السنوية
ضريبة أو تحديد أو إلغاء استحداث ب قرار  اتخاذوا حتى إجراء مداولات يمكنه لا ةلإقليميالجماعات ا
محمل  علىاللامركزية  والولاية مسألة لم تأخذ قوانين البلدية ، فمنذ الاستقلال حتى اليومنسبة رسم

ة سواء الإقليميماعات المسؤول الوحيد على تمويل الج لظن الدولة ستإف  -الحالة هذه-لذلك و. الجد
  9.ةيلمحلاأو بواسطة صندوق التضامن والضمان للجماعات  بشكل مباشر عن طريق الخزينة

وبالرغم من كثرة وتعدد الإيرادات الجبائية المحلية، إلا أنها لا تستجيب لمتطلبات واحتياجات 
وجود معيار موضوعي لتوزيع السبب الأول هو عدم : ، ويعود ذلك إلى سببين إثنينةالإقليميالجماعات 

  10.منتوج الإيرادات الجبائية، أما السبب الثاني فيكمن في حصول الدولة على الضرائب الأكثر إنتاجية

في  ،معتبرةال للمداخيل ةمدرالب والرسوم الضرائ مظعمل الدولةاحتكار يساهم وفي نفس السياق، 
 في دائما قىتب أنجماعات ال هذه على رضفي ماعلى إعانات الدولة،  ةالإقليمياعتماد الجماعات زيادة 

  . ةالإقليميجماعات لل المالية ليةقلاالاست مهوفم عزعزي وبالتالي، الدولة تجاه ةعيتب

                                                             
رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة  ،ودورها في عملية التنمية المحليةمالية ال، سعاد طيبي -7

  .250-249. ص ص ،2009- 2008الجزائر، 
  .83. ص ،2001الدار الجامعية،  :الإسكندرية ،التمويل المحلي والتنمية المحليةعبد المطلب عبد الحميد،  -8
ت واتخاذ مسؤولية الجماعات المحلية مرتبطة بتكريس لامركزية الصلاحيا: مالية محمد الشريف بلميهوب، -9

 :، متوفر على2017نوفمبر  2، وكالة الأنباء الجزائرية، يوم القرارات
http://www.aps.dz/ar/economie/49530-2017-11-09-08-24-38         2018جانفي  12: الإطلاع تاريخ

د 10سا و 17: على الساعة  
، مذكرة ماجستير في الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة ميزانية البلدية ومدى ضعف إيراداتهابهية عمراني،  -10

  .90. ، ص1992الجزائر، 



 ةالإقليميالمخصصة لكل من الجماعات الفارق في النسب  غير أن هناك في المقابل من يبرر
عبء تمويل  ، حيث يقع على كاهلهاالدولةالمهام التي تقوم بها  إلىوالدولة في الضرائب والرسوم 

إغفال الدور الهام للسلطات المحلية  ير أن هذا لا يعني مطلقاغ ،العامة والتجهيز تسيير شؤون الإدارات
  .إطار الاختصاصات المخولة لها المشاريع ضمن مخططات التنمية وفيفي تمويل 

وأخرى تحقق  ماليا ''عجزا''بلدية تسجل  لا جدوى من الحديث عن هنإف وانطلاقا من هذه المعطيات
 ،)الرسوموالضرائب ( تدخل الدولة في توزيع المحصلات الجبائية والتحكم فيها، حيث أن ''فائضا''

عاجزة وأخرى  ةإقليميحتما جماعات  تفرز ن مثل هذه المعطياتإمنظومة وطنية   وكون الضريبة
مسؤولية العجز المالي الذي  الإقليمية ماعاتفي مثل هذا الوضع لا يمكن تحميل الج، وبفائض مالي

  11.تسجله

الإختلالات والعديد من المشاكل  برزت الواقع الراهن للجباية المحليةإن معاينة وبصفة مجملة، ف 
بالنظام الجبائي  الإختلالات المتعلقةومن بين . التي تعزى إما إلى النظام الجبائي، أو إلى عوامل أخرى

  :نذكر
المحلية بين العديد من القوانين،  الضرائب والرسومتعقد النظام الضريبي المحلي، وتوزع  - 1

  .ووجود العديد من الضرائب المشابهة مما من شأنه أن يشكل ضغطا ضريبيا
، )% 26هناك من يحددها بنسبة (تواضع نسبة تحصيل الإيرادات بما فيها الإيرادات المحلية،  - 2

  . لعوامل خصوصا منها التهرب والغش الضريبيينوهذا بفعل العديد من ا
في توزيع حاصل الضرائب والرسوم، خصوصا  ةالإقليمي ضعف الحصة المخصصة للجماعات - 3

من حاصل الرسم على  % 20من نسبة  ةالإقليميمنها ذات المردودية الكبيرة، فمثلا تستفيد الجماعات 
 % 10للبلدية و % 10منها  تتم داخل الجزائر،بالنسبة للعمليات التي ) TVA(القيمة المضافة 

من هذا  % 80، في حين تستفيد خزينة الدولة من ةيلمحلاماعات جلل مانضضامن والتلصندوق ال
حلية من نسبة مماعات الجلل مانضضامن والتفيستفيد صندوق ال أما بالنسبة لعمليات الاستيراد. الحاصل

من  % 85في حين تستفيد خزينة الدولة من ) TVA(من حاصل الرسم على القيمة المضافة  % 15
  .هذا الحاصل

من بعض الضرائب والرسوم المهمة كالضريبة على أرباح  ةالإقليميعدم استفادة الجماعات  - 4
  .وغيرها) IBS(الشركات 

  .مجال الجباية المحلية القرار فيفيما يتعلق ب ةالإقليميالجماعات  ضعف سلطة وصلاحيات - 5
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مرتبطة  خرىوعلاوة على الإختلالات ذات الطابع الجبائي، تعاني الجباية المحلية من إختلالات أ
  :بها، وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي

  .المؤهلة الموارد البشرية المحلية قلة - 1
  .بيئة محلية غير محفزة على الاستثمار - 2
  .ةالإقليميالديون الكبيرة على عاتق الجماعات  - 3
  . ةالإقليمي نقص التعاون والتنسيق بين المصالح الضريبية والجماعات - 4

) CENEAP(الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية  المركزوفي دراسة أعدها 
المالية والجباية المحليتين في ، تم تشخيص المشاكل التي تطبع 2007التابع لوزارة الداخلية، سنة 
  12:الجزائر، والتي تتمثل فيما يلي

  .عجز عميق وهيكلي في الميزانية - 1
  .تزايد متسارع في احتياجات التمويل مقابل انخفاض ثابت في القدرات التمويلية الذاتية - 2
  . هيمنة كتل الأجور على نفقات التسيير - 3
  .تبعية قوية لتمويل الدولة - 4
  . في الإيرادات الجبائية، لكنها تبقى غير كافية بالمقارنة مع الاحتياجاتتطور  - 5
  .إجراءات معرقلة أحيانا للجباية المحلية - 6
  .ضعف القدرات في مجال تعبئة الإيرادات الجبائية - 7
  .عدم استقرار الخزينة البلدية - 8
  . ضعف التأطير المحلي مما يفاقم الإختلالات في مجال الميزانية - 9

  .ةيلمحلاللجماعات  التضامن والضمانصندوق محدودية دور وعمل  -10

  :حلول مشاكل الجباية المحلية - اثالث

 الذاتية المالية الموارد استخدام من منفعة أكبر على الحصول في ةالإقليمي جماعاتال نجاح أن شك لا

 تعبئة في دورها أداء في الجماعاتهذه  نجاح حيث أن ،ةالإقليمي الجماعات كيان تدعيم إلى يؤدي المتاحة
 المزيد إلىساكنة ال يدفع المركزية ةيالحكوم الإعانات حجم من والتقليل الذاتية المالية الموارد من المزيد

 أو المحلية اريعالمش تكاليف في جانبهم من الاختياري كابالاشتر إما احتياجاتهم تمويل في المساهمة من

                                                             
12- Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Centre National d'Etudes et d'Analyses 
pour la Population et le Développement, La réforme des finances et de la fiscalité locale, 
Rapport final, Alger, Janvier 2008, pp. 7-14. 



 أو للتهرب محاولة أدنى دون الضرائب والرسوم المحلية المستحقة عليهمتسديد  على الحرص من بمزيد

  13.ةالإقليمي الجماعات كيان تدعيم على يساعد الذي الأمر التهاون في تسديدها،

إن الضرائب والرسوم المحلية تعتبر من أهم الموارد الثابتة التي يمكن أن تحصل منها الجماعات 
على الجانب الأكبر من احتياجاتها المالية المحلية على أن يكون الفرق بين الضرائب والرسوم  ةالإقليمي

واضحا، ولا يتحقق ذلك عن طريق محلية الوعاء المحلي فقط،  المحلية والضرائب والرسوم الوطنية
الضريبة المستقلة تحفظ ، حيث 14بسلطة وضعها وتحصيلها ةالإقليميبل يجب أن تستقل الجماعات 

استقلالها المالي وحريتها المالية، وتصبح سيدة نفسها، ولا يكون للدولة من سلطات  ةالإقليميللجماعات 
على ميزانيتها إلا بالقدر الذي يكون عن طريق الإشراف على تنفيذ تلك الميزانيات ومراقبة مواردها 

  15.المالية

 المالي المردود تحسين ، والتي من شأنهاةالإقليميللجماعات إن منح الاستقلالية المالية الحقيقية 

 الجماعات لهذه تسمح التي الجبائية اللامركزية مبدأ تكريس تجد ركيزتها من خلال المحلية، للجباية

 الإجراءات تنفيذ ثم الضريبة، فرض أسس ووضع للضرائب، المحلي التقدير من ابتداء أموالها، بتسيير

 اتهنفقا تغطية غاية إلى المحلية، الرقابة ووضع أنظمة المحلي التحصيل مسؤولية وتحمل لذلك، اللازمة
  16.إقليمها داخل

فحسب، وإنما  ةالإقليميكما أن دعم نظام المالية المحلية وتطويرها لا يعود بالفائدة على الجماعات 
في الوقت نفسه هو دعم للسلطة المركزية لأنه يظل السعي الدائم إلى تحقيق التوازن الدقيق بين 

في تقديم  ةالإقليميسلطات الإدارة المركزية في التخطيط والتوجيه والمتابعة وسلطات الجماعات 
   17.الخدمات بالقدر والنوع المطلوب

ما يفسح الطريق لاحقا  اللامركزية المبادرة عاجلا إلى تكريسن الإصلاح الحقيقي هو وبالتالي، فإ
في إضفاء الفعالية  ما يسهم) لجباية والتنمية والديمقراطية المحليةاالمالية و(لتفعيل الإصلاحات الأخرى 

، على اعتبار أن تكريس شؤونها والتمتع بالمسؤولية الكاملة في تسيير ةالإقليمي في أداء الجماعات
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 كمنتخب مسؤول أمام المنتخبين  ستعطي للمنتخب المحلي دوره اللامركزية في التسيير واتخاذ القرارات
    18.هئشرعية وحق الحكم على أدا الذين يحوزون على

 السوق اقتصاد سياق ترقيتها ضمن يجب التي القوى مواطن أحد اللامركزية ومن جهة أخرى، تعد

 ،المجتمع لحاجيات الحقيقي التقدير وبالتالي شؤونه، تسيير في للمجتمع المشاركة دعم فرص خلال من
 وبالتالي تحقيق والعمومي، الخاص المحلي الاستثمار وتشجيع تنشيط أمام المجال تفتح اللامركزية أن كما

  19.والاستثمار التشغيل مجال في للدولة العامة بالسياسة تتعلق التي الأهداف

حلول المقترحة إلى ال، تصنف التي تعاني منها الجباية المحلية توعلى غرار الإختلالاوإجمالا، 
  .حلول جبائية وحلول أخرى: صنفين

  :ففيما يتعلق بالحلول ذات الطابع الجبائي المقترحة، يمكن الإشارة إلى
- وجمع الإيرادات المحلية في قانون جبائي محلي واحد، والعمل تبسيط النظام الضريبي المحلي ،
من عدد الضرائب، من خلال دمج وجمع الضرائب والرسوم المشابهة في ضريبة واحدة،  التقليلعلى 

تسهيل تحصيلها، والتخفيف على و نه أن يبسط عملية تحديد أوعيتها ونسبها ومبالغها،أمما من ش
  .تحسين مردودية الجباية المحلية ، وبالتاليالمكلفين بها

العمل على مكافحة التهرب والغش الضريبي ل الرفع من معدلات التحصيل الضريبي من خلا -2
غير  والممتلكات الحقيقية، بهدف التعرف على الأوعيةالمداخيل تحديد وضع الوسائل الكفيلة ببوذلك 

 الجبائية تصريحاتتقديم الفي  لياها تماما أو التحب تصريحال الامتناع عنالخاضعة للضريبة بسبب 
ة على مستوى المصالح والتحقيق والمراقب الإحصاءتعزيز عمليات من خلال ، وذلك الخاصة بها

وهي بالأساس مصالح الضرائب، بالتنسيق مع المصالح والأجهزة ذات العلاقة  لتحصية بالنيالمع
كالبنوك، والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للضمان 

وق التقاعد، والمركز الوطني للسجل التجاري، والمديرية العامة الاجتماعي لغير الأجراء، وصند
  .  للجمارك، ومديريات التجارة، ومفتشيات أملاك الدولة، وغيرها

في توزيع حاصل الضرائب والرسوم  ةالإقليميإعادة النظر في الحصة المخصصة للجماعات  -3
  .)TVA(ذات المردودية الكبيرة مثل 

                                                             
  .مرجع سابق محمد الشريف بلميهوب، -18
 مداخلة، ولات الاقتصادية في الجزائرتمويل الجماعات المحلية في ظل التح، رضوان سوامس والهادي بوقلقول -19

 العلوم الاقتصادية، كلية التحولات ضوء في المحلية الجماعات تسيير وتمويل حول الدولي الملتقى فعاليات إطار في مقدمة

   .2004ديسمبر  2و 1 لخضر، باتنة، الحاج جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية



الضريبة على أرباح في حاصل الضرائب المهمة مثل  ةالإقليميتخصيص حصة للجماعات  -4
   .)IBS(الشركات 

الضرائب والرسوم، ) نسبة أو مبلغ(فيما يتعلق بتحديد قيمة  ةالإقليميمنح هامش أكبر للجماعات  - 5
  .ةالإقليمي إعمالا لمبدأ الاستقلالية المالية للجماعات

  :يلي أما الحلول الأخرى المقترحة فهي تتمثل فيما

تكوين الموارد البشرية المحلية، إلى جانب إحداث هيئة بلدية مكلفة بتحصيل الضرائب  - 1
والرسوم، من خلال تعزيز وتدعيم مصالح القباضات البلدية بالموارد البشرية المؤهلة في مجال 

ى التحصيل، إلى جانب إرجاع الشرطة البلدية ووضعها تحت إمرة رئيس المجلس الشعبي البلدي حت
  .تكون بمثابة سند في مختلف مجالات العمل البلدي ومن بينه التحصيل

  ...). العقار الصناعي، التحفيزات(تحسين بيئة الاستثمار على المستوى المحلي  -2
  .ةالإقليميمسح الديون على عاتق الجماعات  - 3
-  ةالإقليميات والجماعن أفضل ما بين المصالح الضريبية تعاوإقامة.   

الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان  المركزأما فيما يتعلق بالحلول المقترحة من طرف 
  20:فهي تتمثل فيما يلي) CENEAP(والتنمية 

  .تعميق ثقافة اللامركزية -1
  .ةالإقليميضرورة المراجعة الشاملة لنمط تنظيم وتسيير الجماعات  -2
المالية والجبائية، والمؤسساتية : تمس الجوانب ضرورة القيام بجملة من الإصلاحات التي -3

  .والقانونية، والتسيير والإجراءات، والتأطير المحلي، وغيرها
 .ةالمحليللجماعات  التضامن والضمانصندوق إصلاح  -4

  :خاتمة

ما يمكننا قوله في الأخير هو أن قانون البلدية والولاية، وتجسيدا لمبدأ اللامركزية الإدارية المكرس 
مهام وصلاحيات واختصاصات هامة وكثيرة  ةالإقليميدستوريا منذ الاستقلال، منحا الجماعات 

  .ومتنوعة، وهذا كله في سبيل الاستجابة لتطلعات الساكنة

                                                             
20 - Centre National d'Etudes et d'Analyses pour la Population et le Développement, op.cit., 
pp. 15-33. 



أحدثت التشريعات ذات العلاقة، ضطلاع بهذه المهام على أحسن وجه، ولهذا الغرض، ومن أجل الا
من العديد من المصادر لتمويل الخزينة المحلية،  ةالإقليميعلى تمكين الجماعات لا سيما قوانين المالية، 

  .ولعل أهمها ناتج الجباية والرسوم

محدودية الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الجباية غير أن ما يلاحظ على أرض الواقع هو 
وهذا يعود في ، ةالإقليميفي مقابل تعدد المهام واتساع مجال الصلاحيات المخولة للجماعات المحلية، 

، ةالإقليميمجمله، كما رأينا، إلى العديد من الإختلالات والمشاكل التي تعاني منها مالية الجماعات 
، متسببة المنظومة المالية العموميةبصفة خاصة إلى المركزية التي تتسم بها بصفة عامة، والتي تعزى 

العمل على تفعيل وترسيخ لامركزية مما يستدعي ضرورة به،  النظام الجبائي المعمول في عرقلة
سلطة اتخاذ القرار في  ةالإقليميمما يعني منح الجماعات  ،الماليةتجسيد الاستقلالية الصلاحيات و

  .مكنها من تحمل مسؤولية تسييرها الماليما يمنحها قدرة مالية حقيقية ت الجوانب المالية،

باعتبارها عونا اقتصاديا على أرض  ةالإقليميوعلاوة على ذلك، لا بد من تجسيد النظرة للجماعات 
الواقع، تماشيا مع مبادئ اقتصاد السوق، من خلال العمل على منحها الوسائل القانونية الكفيلة بجعلها 

   .تمارس صلاحياتها وأدوارها المنتظرة منها بكفاءة وفعالية

وعليه، تبرز ضرورة إسراع الحكومة في تبني مسعى إصلاحي وفق مقاربة شاملة ومدمجة، من 
، والجباية ةالإقليميخلال اقتراح وطرح مشاريع النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالجماعات 

السياسي،  المحلية، والديمقراطية التشاركية، لأن العدة القانونية الحالية أصبحت حقيقة لا تساير السياق
  .والاقتصادي الوطني، والإقليمي، ناهيك عن الدولي

   


